
 جامعة الشام الخاصة

 كلية الحقوق

  

  

  أعزائنا الطلاب في السنة الرابعة في كلية الحقوق

  جامعة الشام الخاصة

  

  نتابع محاضراتنا في العقود الدولية

  :عة وموضوعهاوهذه هي المحاضرة التاس

  

  

  ١ج الدولية العقود في المستهلك حماية



  ١ج حماية المستهلك في العقود الدولية

  

  عادل عامر.د:المستھلك في العقود الدولیة بقلمحمایة 

العقود العابرة للحدود،  -بعض الفقھاء- تنتشر في الآونة الحالیة العقود الدولیة ، أو ما یطلق علیھا 

سواء كان طرفي العقد من التجار أو كان أحد طرفي العقد تاجرا والطرف الأخر مستھلكاً ، 

ا معاملة خاصة وتتحرر نوعا ما من قبضة القوانین وتتمیز ھذه النوعیة من العقود بأن لھ

  .الوطنیة، وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص

الدولي ،  الاستھلاكومن المھم قبل الشروع أن نبسط الفكرة للقارئ الكریم بتحدید معنى عقد 

فعلى سبیل المثال . وھو أن یتعاقد مستھلك في سلطنة عمان مع تاجر محترف في دولة أخرى

مستھلك في عمان یتعاقد مع تاجر من مملكة ھولندا لشراء سلعة أو الحصول على خدمة من 

أو أي وسیلة أخرى من وسائل ) الانترنت(التاجر، سواء عن طریق استخدام الوسائل الحدیثة 

  .قدالتعا

ما ھي المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق في : والسؤال الذي قد یتبادر إلى الذھن ھو

حالة نشوب نزاع بین طرفي العقد؟ فمثلاً في حالة إخلال أحد طرفي العقد في الوفاء بالتزامھ، 

لتزامھ بدفع كأن یسلم البائع بضاعة غیر المتفق علیھا في العقد، أو أن المستھلك لم یقم بتنفیذ ا

  كیف تتحدد المحكمة المختصة، وما ھو القانون الذي تطبقھ؟. الثمن

وھنا إشارة ضمنیة على وجوب الرجوع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة 

المتعلقة بتحدید المحكمة المختصة، والقواعد العامة التي تحكم العقود الدولیة وھي تطبیق 

بمعنى أنھ لا توجد وسائل حمایة قانونیة للمستھلك على أرض السلطنة في  .قانون الإرادة

العقود الدولیة، فعلى سبیل المثال یمنح قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة العماني للقضاء 

الوطني سلطة الفصل في المنازعة الناشئة في حالات معینة منھا كون المدعي علیھ یتوطن أو 

في حالة وجود اتفاق بین الطرفین على أنھ في حالة نشوب نزاع بین طرفي یقیم في الدولة، أو 

وفیما یتعلق بالقانون . العقد تكون المحكمة المختصة بنظر النزاع ھي المحكمة العمانیة 

الواجب التطبیق على النزاع فھو متروك لقانون الإرادة وھي بدون شك لیست بالحمایة الكافیة 

عتبار أن المستھلك ھو الطرف الضعیف، قد لا یستطیع أن یتحمل خصوصا عند الأخذ بعین الا

التكلفة الباھظة من مصاریف السفر وتوكیل محام أجنبي، وأیضا جھلھ بالقانون الأجنبي؛ من 

أجل مقاضاة التاجر الذي قد یختار المحكمة والقانون الذي یوفر لھ حمایة أكبر ولا یوفر أي 

  ) .مستھلكال(حمایة قانونیة للطرف الضعیف 



وھذه الأسباب وغیرھا دفعت بعض الدول في أن تسارع في تعدیل قوانینھا لحمایة المستھلك في  

. العقود الدولیة سواء المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي أو المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق

تھلك الخیار في یعطي المس ١١٤فعلى سبیل المثال القانون الدولي الخاص السویسري في المادة 

رفع دعواه باختیاره أمام محكمة موطنھ أو محل أقامتھ أو أمام محكمة موطن مقدم السلعة أو 

 The Rome Iوفیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق فقد أخذت اتفاقیة روما . الخ ...الخدمة 

Regulation (EC) No 593/2008  المادة المبرمة بین دول السوق الأوروبیة المشتركة في

على تطبیق قانون إقامة المستھلك عند إبرامھ عقد دولي مع التاجر المحترف، على الرغم ان ) ٦(

اتفاقیة روما قد انطلقت من مبدأ حریة الأطراف المتعاقدة، إلا أن ھذا الاختیار یتقید ببعض القیود 

وھذا النص ). امل مثل المستھلك والع(في مقدمتھا حمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

الدولیة حیث لو تم تطبیق القانون الأصلح للمستھلك  الاستھلاكینتقده بعض الفقھاء في شأن عقود 

  .لكان أفضل سواء كان قانون إقامة المستھلك أو قانون إقامة التاجر

لذلك نحث من خلال ھذا المقال أن یحذو المقنن العماني حذو بعض التشریعات الحدیثة التي توفر 

الدولیة ، و ذلك من خلال تدخل المقنن  الاستھلاكالحمایة الكافیة لحمایة مواطنیھ في عقود 

الدولیة، وتوفیر الحمایة القانونیة  الاستھلاكالعماني فورا بسد النقص التشریعي في مجال عقود 

  .لعقد الدوليللمستھلك التي من شأنھا توفیر الأمان والطمأنینة القانونیة لدى المستھلك عند إبرامھ ل

من خلال ، یتضمن القانون الدولي الخاص بالعقود الدولیة قواعد لحمایة أطراف ھذه العقود 

منھا ، النص على منح القضاء الوطني سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عنھا في حالات معینة

على منحھا  وحالة الاتفاق بین أطراف العقد، حالة كون المدعى علیھ یتوطن أو یقیم في الدولة

وھذا ما یأخذ بھ نظام . أو إذا تم إبرام العقد أو تنفیذه في الدولة، الاختصاص بنظر المنازعة

حیث تختص المحاكم ، ٢٨و ٢٦و ٢٥المرافعات الشرعیة السعودي في الباب الثاني في المواد 

أو إذا كانت ، ملكةالسعودیة طبقاً لھذه المواد إذا كان للمدعى علیھ محل إقامة عام أو مختار في الم

ولو لم ، أو إذا قبل المتداعیان ولایتھا، الدعوى متعلقة بالتزام تعُتبر المملكة محل نشوئھ أو تنفیذه

والحقیقة أن ھذه النصوص وتلك القواعد لا تحقق حمایة كافیة . تكن داخلة في اختصاصھا

والذي یكون ، لمدعى علیھوذلك بالنظر إلى أنھا تحمي ا، الدولیة الاستھلاكللمستھلك في عقود 

أما المستھلك فیكون غالباً ھو ، في الغالب ھو المنتج أو الموزع أو البائع للسلعة أو مقدم الخدمة

ولھذا فإن بعض القوانین الحدیثة . المدعي لأنھ یضُار من السلعة أو المنتج الذي حصل علیھ

، الاستھلاكالمستھلك في عقود بمقتضاه تحمي ، تضُیف نصاً خاصاً إلى جانب النصوص التقلیدیة

م الذي یعُطي للمستھلك ١٩٨٧من القانون الدولي الخاص السویسري لعام  ١١٤مثالھا المادة 



الحق في رفع دعواه باختیاره أمام محكمة موطنھ أو محل إقامتھ العادیة أو أمام محكمة موطن 

  .الأخیر في دائرة اختصاصھاوعند غیابھ أمام المحكمة التي یقیم ھذا ، مقدم السلعة أو الخدمة

إلى عدم ، في سبیل تأكید الحریة للمستھلك والعمل على كفالة حمایتھ، بل إن ھذه المادة قد ذھبت 

فقررت أنھ لا یسوغ للمستھلك أن یتنازل مقدماً عن ، فاعلیة شرط الخضوع الاختیاري للمحاكم

  . اختصاص محكمة موطنھ أو محل إقامتھ العادیة

م والمتعلقة بتحدید القانون ١٩٦٨) سبتمبر( ٢٧بھ اتفاقیة بروكسل المبرمة في وھذا ما أخذت 

بل ، ١٣الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة بین دول السوق الأوروبیة المشتركة في المادة 

إذا كان إبرام العقد قد سبقھ في دولة موطن ، إنھا تجُیز كذلك اختصاص محكمة موطن المستھلك

أو إذا كان المستھلك قد قام في تلك الدولة بالأعمال ، تقدیم عرض خاص أو إعلانالمستھلك 

أنھ لا یمُكن رفع الدعوى على المستھلك من  ١٥و ١٤وتضُیف في مادتیھا . اللازمة لإبرام العقد

ولا یجوز ، الطرف الآخر المتعاقد معھ إلا أمام محاكم الدولة المتعاقدة التي یتوطن بھا المستھلك

 الاستھلاكوج على قواعد الاختصاص السابقة إلا باتفاق لاحق على نشأة النزاع تعتبر عقود الخر

مجالا رحبا لاستغلال المھنیین لوضعیتھم المتمیزة للمستھلكین من خلال الشروط التي یضمنوھا 

عقودھم حیث لا یملك المستھلك إلا الخضوع لھذه الشروط التي تغلب بشكل غیر معقول مصالح 

كما ھو الحال في عقود بیع وشراع السلع والخدمات . یین على مصالح المستھلكینالمھن

والمنتجات وعقود أداء أو تقدیم الخدمات وعقود النقل بوجھ عام ھذه الوضعیة برزت من خلال 

یة والاجتماعیة التي ازدادت حدتھا منذ بدایة القرن العشرین الذي میزتھ ثورة الاقتصادالتحولات 

لسلع والخدمات مما أفرز فجوة بین المھنیین والمستھلكین فظھرت بذلك الحاجة إلى في إنتاج ا

ھذا ما استرعى اھتمام المشرع المغربي الذي یسعى .-المستھلك  –حمایة الطرف الضعیف 

لاعتماد قانون حمایة المستھلك بدل الإعتماد على النصوص المتفرقة سواء في القانون الجنائي أو 

  .ات والعقود أو في قانون حمایة اعار و المنافسة أو في القانون التجاريقانون الإلتزام

 - فما ھي یاترى مختلف أوجھ اختلال التوازن العقدي بین المستھلك كطرف ضعیف والمھني

كطرف قوي ؟ وما ھي سبل حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة سواء على مستوى القانون 

  الأجھزة والقضاء والجمعیات؟ المغربي أو المقارن أو على مستوى

للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع ارتأینا أن نقسمھ إلى فصلین إثنین أخصص الأول للمستھلك 

یة أما الفصل الثاني فسندرس فیھ الحمایة الاستھلاكبین الرضائیة والشروط التعسفیة في العقود 

  .والجمعیات  القانونیة للمستھلك من الشروط التعسفیة ودور الأجھزة والقضاء

  یةالاستھلاكالمسـتھلك بین الرضائیة والشـروط التعسفیة فـي العقـود : الفصـل الأول 



یة باعتبارھا شروطا الاستھلاكتعتبر الشروط التعسفیة من أھم ما یتقل التزام المستھلك في العقود 

" العقد مجحفة ، ظالمة تنال من رضا المستھلك، لذا سنقوم في ھذا الفصل بتعریف أطراف 

المبحث " على أن ندرس احتلال التوازن العقدي بین أطراف العقد وأسبابھ في " المبحث الأول 

  "الثاني 

   



  المبحث الأول

  أطراف العقد

إن دراسة موضوع الحمایة القانونیة لمستھلكي السلع والخدمات یتطلب في البدایة تعریفا وتحدیدا 

ي، وسیتم تناول ھذا الاستھلاكشكلان طرفي العقد لمفھوم كل من المستھلك والمھني اللذان ی

المبحث في مطلبین نتطرق في الأول لتحدید مفھوم المستھلك على أن نخصص الثاني لتحدید 

  .مفھوم المھني

  مفھوم المستھلك: المطلب الأول 

لم یحظى مفھوم المستھلك باھتمام الفقھ القانوني حتى بدایة النصف الثاني من القرن العشرین 

، لكن تزاید استعمال المصطلح في الاقتصادحیث كان ھذا المفھوم مستعملا فقط من قبل علماء 

التي اللغة القانونیة خاصة مع بدایة حركة الدفاع عن المستھلكین وبتبلور فكرة حمایة المستھلكین 

انطلقت مع الولایات المتحدة ، وانتقلت بعد ذلك إلى الدول الأروبــیة لتصبح الیوم ظاھرة منتشرة 

في الكثیر من الدول مما أثار جدلا فقھیا وقضائیا حادا حول مفھومھ القانوني فھناك من یضیف 

  " .٢ةفقر" ومن جھة أخرى ھناك من یوسع من ھذا المفھوم " ١فقرة " من مفھوم المستھلك 

  المفھوم الضیق للمستھلك: الفقرة الأولى 

یعتبر الاتجاه الذي یضیق مفھوم المستھلك ھو السائد في الفقھ والقضاء حیت یعرفھ بعض 

المستھلك ھو كل شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة، وبناء علیھ " أنصاره 

  و مشروعھلا یكتسب صفة المستھلك من یتعاقد لأغراض مھنتھ أ

الفرنسیة التي أخذت بھذا الإتجاه  - Commission de refonte -2أما لجنة لاروفونت -١-" 

الأشخاص الذاتیون أو المعنویون الذین ینتمون " فقد عرفت المستھلك أو المستھلكین بأنھم 

للقانون الخاص والذین یكتسبون أو یستعملون الأموال أوالخدمات لغرض غیر مھني أما في 

" ى النشرات الدوریة الإداریة الفرنسیة فقد تم تعریف المستھلك عندما یتعلق الامر بالمنتجاتإحد

بأنھ ذلك الذي یستخدمھا لإشباع حاجاتھ الخاصة وحاجاتھ من یعولھم من الأشخاص ولیس لإعادة 

بیعھا أو تحویلھا أو استخدامھا في نطاق مھنتھ، أما في مجال تقدیم الخدمات فیتعلق الامر 

بالمستفیدین منھا في شكل أعمال على أموالھم المادیة المملوكة لھم سلفا مثل أعمال الصیانة أو 

  "الإصلاح أو الخدمات التي یكون الشخص مستفیدا منھا

من خلال ھذه التعاریف التي تصب في اتجاه تضبیق مفھوم المستھلك نلاحظ أنھ یجب توافر 

  .ثلاثة عناصر لاكتساب صفة المستھلك

  .ن یكون من الأشخاص الذین یكتسبون أو یستعملون السلع أو الخدماتأ -١



یة یضاف إلیھ اكتسابھا أو استعمالھا لغرض غیر الاستھلاكھذا الإكتساب السلع والخدمات 

الغرض المھني، وھذا بطبیعة الحال لا یقصي الاشخاص المعنویة من دائرة المستھلكین إذ كان 

  .ي لا تھدف إلى تحقیق الربحنشاطھا غیر مھني كالجمعیات الت

بحیث أن كل الأموال تصلح لأن تكون محل عقد . أن یتعلق محل العقد بالسلع أو الخدمات -٢

إذا تم استعمالھا واكتسابھا لغرض غیر مھني بغض النظر عما إذا كانت ھذه المواد  الاستھلاك

ویلة، أما الخدمات على مختلف یة تندثر من أول استعمال لھا أو یدوم استھلاكھا لفترة طالاستھلاك

أنواعھا سواء كانت خدمات یدویة أو خدمات ذھنیة أو خدمات مالیة تصلح لأن تكون محلا لعقد 

  .شریطة أن لا تكتسب أو تستعمل لغرض مھني  الاستھلاك

  

 -٣-الغرض غیر المھني یعد ھذا العنصر المعیار الجوھري للتفرقة بین المستھلك والمھني  -٣

مستھلكا كل من یكتسب أو یستعمل سلعة أو خدمة لغرض غیر مھني أي لأغراض  بمعنى یعد

  .شخصیة أو عائلیة

رغم ما لھذا العنصر من أھمیة في الحسم بین المستھلك والمھني فإن الأمر یدق حینما یشتري 

شخص سلعة أو خدمة لغرض مھني وغیر مھني في نفس الوقت، فھل یعتبر مستھلكا أم مھنیا في 

حالة؟ ھنا نجد الفقھ الفرنسي یذھب إلى أن الفرع یتبع الأصل فیكون الاستعمال الغالب ھذه ال

للسلعة أو الخدمة ھو المحدد لصفة المستھلك، ھنا تلعب السلطة التقدیریة للقضاء دورا محوریا 

 لأنھ من الناحیة العملیة یصعب إقامة مثل ھذه التفرقة وبالتالي للقاضي رسم الحدود بین ما یمكن

  .اعتباره غرضا مھنیا وما یمكن اعتباره غرضا استھلاكیا 

  المفھوم الموسع للمستھلك: الفقرة الثانیة 

لأجل توسیع الحمایة القانونیة للمستھلكین في مواجھة المھنیین ذھب بعض الفقھ لإدراج فئات 

وم أخرى من المتعاقدین تحت ظل ھذا المفھوم حیث أطلق أنصار ھذا الإتجاه الموسع لمفھ

المستھلك تعریفا یدخل كل من یستعمل مال أو خدمة في دائرة المستھلكین وذلك بتعریف 

  "الاستھلاككل شخص یتعاقد بھدف " المستھلك بأنھ

  :وبذلك یعتبر مستھلكا كل من 

  -٤- المھني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصھ   - ١

الضیق كما سبق أن وضحناه لأنھ في ھذه الوضعیة یكون في نفس وضعیة المستھلك بالمفھوم 

  .أعلاه عدیم الخبرة 



خارج نطاق تخصصھ مستھلكا أو مھنیا وھذا  قدیتعاا ثار حول اعتبار المھني الذي لكن جدالا فقھی

ما جعل الاجتھاد الفرنسي بدوره ینقسم على نفسھ، فقررا اعتباره مستھلكا في بعض أحكامھ بینما 

  .لم یأخد بھذا المفھوم في أحكام أخرى

  المدخر- ٢

یعتبر الإدخار مناقضا تماما للإستھلاك فالمدخر یحتفظ بموارده و توظیفھا لإشباع حاجاتھ 

المستقبلیة، أما المستھلك فیستخدم إمكانیاتھ وموارده لإشباع حاجاتھ الآنیة، لكن یلتقیان في نقطة 

س الأخطار التي كونھما أطرافا غیر مھنیة تتعاقد مع أطراف مھنیة، وبما أن المدخر یتعرض لنف

  .یتعرض لھا المستھلك نجد بعض الفقھ یأسف لاستبعاد المدخر من شریحة المستھلكین

  مفھوم المھني: المطلب الثاني 

وھنا تنبغي الإشارة إلى أن القانون الفرنسي  الاستھلاكیعتبر المھني الطرف الثاني في عقود 

بعض یرى بأن المھني ھو الذي یتمتع لم یحدد معنى كلمة المھني، وبالتالي نجد ال ١٩٨٧لسنة 

كما "یةالاقتصادالمقدرة الفنیة ، المقدرة القانونیة، المقدرة " بثلاثة عناصر من الأفضلیة أو التفوق

نجد البعض یقصد بالمھني الشخص الذي یمتلك المعلومات والبیانات أو المعرفة التي تسمح لھ 

في رأي آخر ، الشخص الذي یتعاقد من خلال  ویقصد بالمھني. بالتعاقد على بینة ودرایة تامة

ویتخذ بعض الفقھ من الغرض من . ممارسة مھنة ولیس بالضرورة أن یكون لھ صفة التاجر

التصرف معیارا لوصف أو تصنیف فاعلھ في مجموعة المھنیین أو في مجموعة 

ولكن یقوم بذلك  ویعتبر مھنیا كذلك الذي یشتري الاشیاء لاستعمالھا دون نیة بیعھا،.المستھلكین

  .لأغراض مھنتھ

الفرنسي یعتبر من أبرز  الاستھلاكلكن التعریف الذي منح للمھني الذي قدمتھ لجنة تنقیح قانون 

التعاریف، حیث ورد فیھ أن المھنیین ھم الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون العمومیون أو 

  "لنشاط اعتیادي الخصوصیون الذین بعرضون الأموال أو الخدمات أثناء مزاولتھم 

وقد یكون المھني الذي یعرض السلع أو یقدم الخدمة شخصا طبیعیا كما قد یكون شخصا معنویا 

الفرنسي ولجنة  الاستھلاكسواء ینتمي إلى القطاع الخاص أو العام ھذا المفھوم یتماشى مع قانون 

التي تعتبر المھني سواء  ١٩٩٣الشروط التعسفیة ومع المادة الثانیة من التوجیھ الأوروبي لسنة 

  .أكان ھذا النشاط عاما أو خاصا

  :المبحث الثاني

  اختلال التوازن العقدي بين أطراف العقد



ومن شروطھ لایمكن الحدیث عن حمایة حقیقیة للمستھلك دون الحدیث عن حمایتھ من المھني 

التعسفیة التي یوردھا في عقوده النمطیة، حیث لا یكون المستھلك قادرا على رفضھا نظرا 

یة أو القانونیة وبالتالي تغییب إرادة المستھلك، ھذه الاقتصادلوضعیة المھني المتمیزة سواء 

اف العقد لذا الإرادة التي تعد مناط الالتزام من ھنا یبرز بجلاء اختلال التوازن العقدي بین أطر

یة الاستھلاكولبعض نماذج للعقود " ١مطلب " سنتطرق في ھذا المبحث للشرط التعسفي 

  "٢مطلب " التعسفیة، كعقد الإذعان 

  الشرط التعســفي كسبب لاختلال التوازن العـقدي:  الأولالمطلب 

اصره في سنقف في ھذا المطلب على تعریف الشرط التعسفي في الفقرة الأولى على أن نبین عن

  الفقرة الثانیة

  تعریف الشرط التعسفي: الفقرة الأولى 

أحیط تعریف الشروط التعسفیة باھتمام كبیر من قبل الفقھاء حیث عرفھ البعض بأنھ الشرط الذي 

یغرض على غیر المھني أو على المستھلك من قبل المھني نتیجة التعسف في استعمال ھذا 

یة بغرض الحصول على میزة مجحفة، ویرى آخرون على أن المقصود الاقتصادالأخیر لسلطتھ 

بالشرط التعسفي في مفھوم القانون ذلك الشرط الذي ینشأ بسبب التعسف ویسمح بوقوع ھذا 

التعسف وللتبسیط یمكن القول أن الشروط التعسفیة ترد خاصة في عقود الإذعان أو العقود 

ي والكفاءة الفنیة تبدو وفقا الاقتصادمتعون بالتفوق النمطیة، یتولى إعدادھا مسبقا مختصون یت

للقواعد العامة شروطا عادیة لا تنال من سلامة الرضا، ولكنھا في حقیقتھا مجحفة ظالمة، ترھق 

فإذا كانت جل القوانین الحالیة تھدف إلى حمایة المستھلك من الشروط .المتقاعد وتتقل من التزامھ

فإنھا تواجھ صعوبة في تحدیدھا ورصد مختلف مظاھرھا التعسفیة أو للتخفیف من حدتھا 

المغربي ینص على أنھ  الاستھلاكمن مشروع قانون  ٢٤وتجلیاتھا، وفي ھذا المسار نجد الفصل 

یعتبر تعسفیا كل شرط في العقد لم یكن محلا للمفاوضة الفردیة ولم یراع في التنصیص علیھ " 

انب المستھلك عدم توازن بین حقوق و التزامات متطلبات حسن النیة، والذي یترتب عنھ من ج

أطراف العقد، یعتبر شرطا غیر خاضع للمفاوضة الفردیة كل شرط تمت كتابتھ مسبقا دون أن 

من خلال ھذا "یكون للمستھلك أي تأثیر على محتوى العقد، وخصوصا في إطار عقد الإذعان

  :تعسفي الفصل نجد شروطا متعددة تحدد في مجملھا ممیزات الشرط ال

  ألا یكون خاضعا للمفاوضة الفردیة-١

أن یترتب عن الشرط عدم توازن أو تكافئ بین الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العلاقة -٢

  التعاقدیة

  أن یكون الشرط مكتوبا بصفة مسبقة دون أن یكون للمستھلك أي تأثیر في محتوى العقد-٣



  عناصر الشرط التعسفي: الفقرة الثانیة 

خلصنا إلى أنھ یوجد عنصران ھامان  الاستھلاكمن مشروع قانون  ٢٤تفحص المادة  من خلال

  :لاعتبار الشرط تعسفیا وھذا ما سنورده تباعا

  یة للمھنيالاقتصادالتعسف في استعمال القوة أو السلطة   -١

د ھذا العنصر لا یمكن إثباتھ حالة بأخرى، وإنما یتم استخلاصھ من الصفة الخاصة بأطراف العق

  .شخصي  بأنھلذلك یوصف ھذا 

 الاستھلاكنین من تق ١-١٣٢ھذا الشرط محل نظر حیث یرى بعض الفقھ الفرنسي أن المادة 

وھذا التفوق الفني  یةالاقتصادقد ألغت معیار التعسف في استعمال القوة  ١٩٩٣الفرنسي لسنة 

ام العقود والصفقات، الذي یمكن المھني من فرض شروط تعسفیة لأن ھذا الأخیر متعود على إبر

بھ العمل في مھنتھ ویمتلك  یرجىوالحقوق الناشئة عن العقد، ویعرف ما  الالتزاماتویعرف جیدا 

التي یستطیع تنفیذھا ویفرض الشروط التي یراھا  تزاماتالالالوسائل ما یمكنھ من تحدید  من

غیر ذي جدوى من  -یةالاقتصادالسلطة  –مناسبة على المتعاقد معھ، ولذلك اعتبر ھذا الشرط 

  .الناحیة العملیة

ویبقى بالتالي الرأي الراجح في الفقھ الفرنسي ھو الذي یرى أن عنصري الشرط التعسفي أي 

للمھني، وحصول المھني بسبب ھذا الشرط على میزة مفرطة أو  یةالاقتصاداستعمال القوة 

قة سببیة تامة ، فالمیزة بالمستھلك، ھما في الحقیقة عنصرین متحدین و تربطھما علا مجحفة

التي یتمتع بھا ھذا  یةالاقتصادالمتجازة أو المفرطة التي یحصل علیھا المھني ھي نتیجة للقوة 

  .وھكذا فإن أحد العنصرین یعد نتیجة طبیعیة للعنصر الآخر الأخیر

  المیزة المفرطة والمتجاوزة التي یحصل علیھا المھني بمناسبة التعاقد- ٢

یتعلق بتوفیر مزایا مبالغ فیھا للمھني كیفما كان نوع ھذه المزایا مادامت وھو عنصر موضوعي 

المغربي لم یشیر إلى  الاستھلاكمن مشروع قانون  ٢٤سي والمادة من القانون الفرن ٣٥المادة 

أي نوع من أنواع المزایا نقدیة أو غیر نقدیة لذلك یؤكد بعض الفقھ بأن معنى المیزة المفرطة 

الملقاة على عاتق  الالتزاماتا المھني لا تتعلق فقط بثمن السلعة بل إنھا تعني التي یحصل علیھ

ویقال ایضا أن المیزة المفرطة قد تعني . ، أو عن طریق التخفیف من التزامات المھنيلمستھلكا

في الاعتبار المنفعة التي حصل علیھا المھني  یؤخذجزئیا، وأنھ یجب أن  انعدام سبب العقد ولو

 الانطلاقوتوجد في الواقع صعوبة في تحدید العنصر الذي یعد نقطة . شرط الوارد بالعقدنتیجة لل

في تحدید أو تقدیر المیزة المفرطة، بید أنھ لا یجب في راي البعض تقدیر المنفعة التي حصل 

ن الشرط الذي نص على علیھا المھني والوضع المتمیز لھ دون مراعاة مضمون العقد الذي تضم

، وغیره من العقود الأخرى المرتبطة بذلك العقد، فقد یبدو الشرط تعسفیا ولكنھ یكون عةھذه المنف



، فمثلا قد یترتب على شرط موع العملیات التي ظھر بمناسبتھامبررا إذا نظرنا إلیھ في ضوء مج

  .تحدید مسؤولیة المھني، تخفیض ثمن السلعة وسعرھا المعروض على المستھلك

  یة التعسفیةالاستھلاكللعقود  نماذج: المطلب الثاني 

الذي عرفھ العالم في العقود الأخیرة كتوحید نماذج وأنماط  يالاقتصادونظرا للتقدم التكنولوجي 

السلع والمنتجات ، وتعقد صناعتھا والتوزیع بالجملة في أماكن متفرقة ، لھذا یتم تحریر بعض 

العقود بصفة مسبقة بالكامل بواسطة أحد المتعاقدین وھذا ما یسمى بالعقود النمطیة أو عقود 

  .الإذعان

وھذا ما سنتطرق إلیھ في الفقرة الأولى ، أما في الفقرة الثانیة سنوضح مظاھر التعسف في العقود 

  "كنموذج "، " عقد القرض" عقد التأمین" یة الاستھلاك

  عقــد الإذعـان: الفقــرة الأولى 

  مفــھـوم عقــد الإذعـان-أ 

المرور، وشركات الغاز والمیاه إن عقود الإذعان كما في عقود شركات التأمین والنقل، وعقود 

ومصالح البرید وغیرھا بلغة الحقوق الحدیثة ھي كبقیة العقود متكونة من إیجاب ورضا 

الطرفین، إلا أن القبول یتمیز بأنھ مجرد إذعان لما یملیھ علیھ الموجب وسمي ھذا العقد 

ن یناقشھ ، إلا أن حیث أن من یقبل العقد إنما ینضم إلیھ دون أ" عقد الانضمام" بالفرنسیة 

لما یشعر بھ ھذا التعبیر من معنى " عقد الإذعان" السنھوري آثر تسمیھ في العربیة  الأستاذ

ویتمیز . الاضطرار في القبول وقد شاعت ھذه التسمیة في اللغة القانونیة من فقھ وقضاء

الإیجاب في عقود الإذعان بأنھ معروض بشكل مستمر على كافة الناس، بمعنى أن یكون ملزما 

  .مدة أطول بكثیر من المدة التي یلزم فیھا الإیجاب في العقود المعتادةبالنسبة للموجب ل

أما فیما یخص طبیعة عقود الإذعان فقد ذكر السنھوري انقسام الفقھاء في طبیعة عقود 

  :الإذعان إلى مذھبین رئیسیین

 عھ فقھاءسالي یرى وتب الأستاذیرى أنھا لیست عقودا حقیقیة وقد ترأس ھذا المذھب : أولھما

حیث أنكر على عقود الإذعان صبغتھا التعاقدیة ، إذا العقد " جین و ھوریوید" القانون العام مثل 

فعقد الإذعان أقرب إلى  .ورضوخ إذعانتوافق إرادتین عن حریة واختیار أما ھنا فالقبول مجرد 

في أن یكون قانونا أخذت شركات الاحتكار بإتباعھ فیجب تفسیره كما یفسر القانون ویراعي 

یة التي وضع الاقتصادالروابط  ھتستلزمتطبیق مقتضیاتھ العدالة وحسن النیة وینظر فیھ إلى ما 

فالرابطة  الاحتكارفالمذعن في عقد الإذعان لا یستطیع إلا أن ینزل إلى حكم شركات  .تنظیمھا

دة للمحتكر القانونیة بین المذعن والمحتكر قد خلقتھا إرادة المحتكر لوحدھا وھذه الإرادة المنفر



ھي بمثابة قانون ، أخذت شركات الاحتكار الناس بإتباعھ شأن كل قانون، فتفسیر العقد الإذعاني 

  .وتحدید الالتزامات یفسر القانون لا باعتبار أنھ ولید إرادة الأطراف

یرى غالبیة فقھاء القانون المدني أن عقد الإذعان عقد حقیقي یتم بموافقة إرادتین : ثانیھما 

ع للقواعد التي تخضع لھا سائر العقود ومھما قیل من أن أحد المتعاقدین ضعیف أمام ویخض

الآخر فإن ھذه ظاھرة اقتصادیة لا ظاھرة قانونیة وعلاج الأمر لا یكون بإنكار صفة العقد عن 

عقد حقیقي، ولا یمكن للقاضي من تفسیر ھذا العقد كما یشاء بدعوى حمایة الطرف الضعیف 

لات وتفقد استقرارھا ، بل إن العلاج الناجع ھو تقویة الجانب الضعیف حتى لا فتضطرب المعام

  :وتقویة الجانب الضعیف یكون بإحدى وسیلتین. یستغلھ الجانب القوي

  .وسیلة اقتصادیة فیجتمع المستھلكون ویتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكر -١

  .لینظم عقود الإذعانوسیلة تشریعیة فیتدخل المشرع لا القاضي  -٢

أخیرا یمكن أن تقرر عدة ملاحظات على عقود الإذعان تجعلھ لا یختلف عن بقیة العقود التي لا  

  :إشكال في صفتھا العقدیة وھي

  

إن أكثر العقود فیھا إذعان من أحد الطرفین لآخر، إذا كان أحدھما مضطرا للآخر أو كان  -

  .كلاھما مضطرین للتعاقد

عان تحتوي على ضرر أقل من العقود الأخرى التي یضطر إلیھا أحد الأطراف إن عقود الإذ -

لأن الإیجاب في عقود الإذعان یكون عاما للجمیع بصورة واحدة فبندر أن یكون غلط في العقد أو 

  .تدلیس 

أن المحتكر في عقود الإذعان لیس لھ غلبة على غیره لأنھ ھو أیضا خاضع للظروف  -

بھ، فھي تضطره وتملي علیھ شروط العقد ولیس ھو الذي یملي شروط العقد یة المحیطة الاقتصاد

  .على الطرف الآخر حقیقة

  .بل قد یكون المحتكر أضعف من المستھلكین كما یحصل عند اجتماع كلمتھم على محاربتھ

  خصائص عقد الإذعان  -ب

  :خصائص  خمسیمكن إجمال خصائص عقد الإذعان في 

  معروض بشكل مستمر على كافة الناس بأنھیتمیز الإیجاب في عقد الإذعان ·

  الإیجاب یكون ملزما للموجب لمدة أطول من الإیجاب في العقود المعتادة·   

  عقد الإذعان غالبا ما یكون مكتوبا بصفة مسبقة· 

  الطرف القوي في عقد الإذعان غالبا ما یكون محتكرا للسلعة أو الخدمة· 

  .غیاب مناقشة بنود العقد·   



  یةالاستھلاكمظاھر التعسف في العقود :فقرة الثانیة ال

مجالا رحبا لوجود الشروط التعسفیة بالتالي فھي تنعكس سلبا على  یةالاستھلاكباعتبار العقود 

المستھلك في كافة أوجھ الحیاة، وھنا سأتعرض لعقدین كنموذج لمظاھر التعسف في العقود 

بأس قبل ذلك أن  لكن لا" ثانیا "  يالاستھلاكلقرض وعقد ا" أولا " ، عقد التامین الاستھلاكیة

  .نورد تباعا بعض أنواع عقود الإذعان 

  فإذا نظرنا إلى الخصائص الثلاث لعقود الإذعان تمكنا أن تعتبر من عقود الإذعان ما یلي

إذا كانت منحصرة في جھة  والتلیفوناتشركات الكھرباء والغاز والمیاه ومصالح البرید  عقود-١

  .واحدة، وتملي شروطھا بدون مناقشة وتخفف من مسؤولیتھا وتشدد من مسؤولیة المتعاقد

المختلفة من سكك حدیدیة وكھربائیة وبواخر و سیارات وطائرات وغیر  بوسائلھعقود النقل  -٢

  .ذلك 

  ضروریةعقود شركات التامین إذا كانت منحصرة بین الدولة ومؤسساتھا وكانت -٣

العقود مع المستشفیات التي تحصر الأجھزة المھمة للعملیات الكبرى التي یحتاجھا المریض  -٤

  .عندھا

عقود المرور في الطرق العامة للسیارات التي باعتھا الدولة لشركة أو مؤسسة مع حاجة  -٥

  .الناس إلى ھذا الطریق المھم ولا یوجد بدیل لھم عنھ

التي تضعھا وزارة الأوقاف لموقوفاتھا التي أوجدت حق التقدم عقود الإیجار التعسفیة  -٦

  .لشخص حقیقي أو حقوقي 

" عند عدم وجود مناقشة حرة" إلیھ الفرد ویذعن لھ مع شروطھ التعسفیة  یضطروھكذا كل عقد 

  .لا تقبل المناقشة مع تخفیف مسؤولیة الشركة و تشدید مسؤولیة المتعاقد

  عقد التأمــین -أ

  

جتھاد الفقھي والقضائي منذ زمن لیس بالقصیر على أن عقد التأمین ھو نموذج حي استقر الا

  .ومتجدد على عقود الإذعان

على عقد التأمین وفق ما ھو مشار إلیھ أعلاه "التقلیدیة" ولكن إذا تم تطبیق شروط الإذعان 

  :النحو التالي بصورة مطلقة وذلك على  إذعانیصعب القول بأن عقد التأمین عقد التأمین ھو عقد 

فمن شروط عقد الإذعان كما ذكرنا أن ھناك احتكار للسلعة أو الخدمة وھذا غیر متوفر في : أولا 

تمارس أعمال التأمین المختلفة مما  -٥-شركة نشیطة للتأمین  ٢٢التأمین إذا أن ھناك حوالي 

  .ینفي عنصر الاحتكار عن ھذه الخدمة 



كذلك  مجتمعنا یعتبرھاا لیست من الخدمات الضروریة ولا إن خدمة التأمین في مجتمعن: ثانیا 

فھذا النوع من التأمین یعتبر ضروریا لأنھ  -٦-باستثناء التأمین على المركبات ضد الغیر 

مفروض بقوة القانون، مما أصبغ علیھ طابع الضرورة القانونیة ولیس طابع الضرورة الواقعة أو 

، فإنھ أقرب ما یكون في رأي  -٧-أمین أو من بعض أنواعھأما ماعدا ذلك من أنواع الت. الفعلیة

الكثیرین إلي الترف منھ إلى الضرورة في مجتمع كمجتمعنا مما ینفي عن التأمین شرط 

  .الضرورة

من یفرض في الغالب شروطھ التأمین عقد إذعان لكون أن المؤ وبالرغم من كل ما سبق یبقى

یعرضھا على " عقود نمطیة" ل نماذج مطبوعة على المؤمن لھم ، فیعد تلك الشروط في شك

  .-٨-الناس كافة ولیس لھؤلاء إلا الانضمام إلى ما یعرض علیھم أو رفضھ دون أیة مناقشة

ومن بعض مظاھر التعسف في عقد التأمین نجد أن المؤمن ھو الذي یستقل عملیا بتحدید المخاطر 

تولیھ بنفسھ الدفاع عن المؤمن لھ في  كما یشترط المؤمن في عقد التأمین؛ التي یقبل تغطیتھا

كما أن شركات التأمین تحكم القبضة على المؤمن لھم في الانتظام في دفع القسط في   .دعاویھ

الوقت التي تضع في العراقیل دون حصولھم على مبلغ التأمین كما یقول خبیر التأمین 

  .ھنزدیترمر

  : يالاستھلاكعقد القــــرض  -ب 

ي والتحول المجتمعي حتما على نمط عیش الأفراد وتقالید استھلاكھ، فقد الاقتصادینعكس التطور 

إحدى الوسائل  الاستھلاكبرزت حاجیات استھلاكیة جدیدة ومتعددة أصبح اللجوء إلى قروض 

وذلك لمحدودیة القدرة الشرائیة لفئات عریضة من المجتمع ولسرعة القروض . الشائعة لتلبیتھا

طیة مصاریف عاجلة لا یمكن مواجھتھا عبر الادخار الشخصي ، ھذا فیما یة عن تغالاستھلاك

فھي تلعب دورا مھما بالنظر إلى  یةالاقتصادیخص أھمیتھا الاجتماعیة، أما من الناحیة 

مساھماتھا في الرفع من إنتاج وتداول السلع ومختلف الآلیات والتجھیزات الممولة بھذه 

  -٩-.القروض

على ھذه القروض إلى ظھور شركات عدیدة متخصصة في ھذا المیدان وقد أدى ارتفاع الطلب 

یة من طرف الشركات لم تحظى بھ على الصعید التشریعي، الاستھلاكالذي حظیت بھ القروض 

فإنھا تفتقر إلى تنظیم خاص بھا، وھو .ع .ل.فباستثناء القواعد العامة المنظمة لعقد القرض في ظ 

شروط التعاقد مضمنة إیاھا في نماذج عقود خاصة بھا، وما  جعل ھذه الشركات تنفرد بوضع ما

من ھنا . على المقترض سوى الإذعان لھذا العقد والتسلیم بكل بنوده دون مناقشة أو رفض التعاقد

الطرف  –نفسھا على المشرع المغربي من المقرض  -الطرف الضعیف -تفرض حمایة المقترض

ع .ل.ة مدین بدائن حتى تضمن القواعد العامة في ظلأن الأمر لم یعد علاق -القوي في العقد



 بحیثفما ھي یاترى المخاطر والمشاكل التي تطرحھا ھذه القروض . الحمایة لأطراف العقد 

تستوجب تدخلا تشریعیا لحمایة المستھلك ؟إن أكبر خطر یحیط بالمستھلك ھو القرض 

ملاء شروطھ على المقترض ودس ي لكونھ عقدا إذعان بامتیاز ولذلك یمكن للمقرض إالاستھلاك

العدید من الشروط التعسفیة في العقد بما یخدم مصالحھ مادام أن المقترض لا یملك سوى التسلیم 

نجد أن في لحظة إبرام : الاستھلاكومن الشروط التعسفیة الخاصة بعقد . بھا دون أیة مناقشتھ

مستھلك بالتعاقد في حین یعطي یة على إدراج شرط یلزم الالاستھلاكالعقد تتفق عقود القروض 

ألتین سللمقرض مھلة طویلة لیقرر خلالھا التعاقد أو رفض التعاقد إن ھذا الشرط یثیر لنا م

  :أساسیتین 

  الانتقاء التحكمى للعملاء-١

  عدم إعطاء المستھلك مھلة للتروي والتفكیر-٢

البضائع بالرغم من  اشتراط المقرض توقیع المستھلك على إعلان علمھ بشروط العقد وبحالة -

  .أنھ في الحقیقة یجھلھا

" عند توقیع عقد القرض بفرض مجموعة من الأوراق التجاریة  ئتمانالاتقوم مؤسسات  -

یتعین على المستھلك توقیعھا ولھذه الأدوات نتائج خطیرة على " سندات لأمر " كمبیالات 

ى كمبیالة أو سند لأمر لا یمكن لھ المستھلك لأنھا تحرمھ من أیة حمایة، فالمستھلك الذي وقع عل

نھائیا الاعتراض على الأداء ولو في حالة عدم تنفیذ البائع لالتزاماتھ إما بعدم تسلیمھ البضاعة أو 

  .كونھا غیر مطابقة للمواصفات أو معیبة

یة المخصصة لشراء شيء معین تشیر إلى الفصل التام بین عقدي البیع الاستھلاكعقود القروض -

  .من أیة مسؤولیة ناتجة عن عقد البیع الائتمانذلك لإعفاء مؤسسة والقرض و

یعد شرطا تعسفیا الشرط الذي یجبر المستھلك في حالة الأداء المسبق للقرض برد المبلغ  -

  .الإجمالي لتكلفة القرض المحدد لكل فترة سداد

یة ستھلاكالاالشروط التي تعفي المقرض من المسؤولیة حیث تصب جل بنود عقود القروض  -

في اتجاه إعفاء المقرض من أیة مسؤولیة في حالة وجود عیب في الشيء المشتري بالقرض أو 

كان الشيء غیر مطابق للمواصفات وتنتشر مثل ھذه الشروط بصفة خاصة في عقود البیع 

  .بالقرض

ي من ضخامة الضمانات المعطاة للمقرض وكذا فرض الاستھلاكلا یخلو عقد القرض  -

  .عند عدم تنفیذ المقترض لأحد التزاماتھ  باھظةتعویضات 

  .تحدید محكمة مختصة بعیدة عن موطن المقترض في حالة نزاع حول تنفیذ العقد -

  



  :المحاضرة مصدر

 م،٢٩/٥/٢٠١٥ في منشورة دراسة ،))الدولیة العقود في المستھلك حمایة((  عامر، عادل. د 

: الوطن دنیا موقع في م٦/٩/٢٠١٨ الخمیس الزیارة بتاریخ ومتاحة
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